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لجنة مجلس الأمــن المنشـأة عمـلا 
بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

 
رسـالة مؤرخـة ١٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن الممثــل 

 الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة 
يهيب قرار مجلس الأمـن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بجميـع الـدول أن تقـدم للجنـة تقريـراً عـن 
كيفية تنفيذها للتدابير الواردة في الفقـرة ١، الـتي تشـير إلى الفقـرة ٤ (ب) مـن القـرار ١٢٦٧ 
(١٩٩٩)، والفقرة ٨ (ج) من القرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠) والفقرتين ١ و ٢ مـن القـرار ١٣٩٠ 

 .(٢٠٠٢)
وسأكون ممتنا إذا أبلغتم اللجنة بأن كندا قد نفذت جميـع هـذه التدابـير بوسـائل منـها 

سن صكوك تشريعية وتنظيمية، على النحو المبين في الوثيقة طي هذه الرسالة (انظر المرفق). 
(توقيع) بول هاينبيكر 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
  الممثل الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة 

  تقرير كندا المقدم عملا بقرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
مقدمة  أولا -

يرجى تقديم بيان بالأنشطة، إن وجدت، الـتي يقـوم ـا أسـامة بـن لادن والقـاعدة  - ١
وطالبـان وشـركاؤهم في بلدكـم والخطـر الـذي يشـكّلونه علـى البلـد والمنطقـة، فضـلا عـــن 

الاتجاهات المحتملة. 
في كندا، هناك من يؤيد أو يتعاطف مع بن لادن، والقاعدة أو مع المنظمـات المنتسـبة 
إليـها، أو يعتنـق مذهبـها. ويتجسـد وجـود القـاعدة في كنـدا في أفـــراد مــروا عــبر معســكرات 
تدريب في أفغانستان وعلى دراية بالأسلحة والمتفجـرات. ويـدل عـدم وجـود القـاعدة بشـكل 
منظم في كندا على أن المتعـاطفين مـع القـاعدة في هـذا البلـد ذوو قـدرات محـدودة فيمـا يتعلـق 

بالتخطيط للعمليات واستمرارها واتخاذ المبادرات بشأا والتركيز فيها. 
وفي بيان صدر في ١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، خـص بـن لادن بـالذكر بعـض 
البلدان، ومنها كندا، الـتي تحـالفت مـع الولايـات المتحـدة في حملتـها علـى الإرهـاب. وكـانت 
هذه أول مرة تذكر فيها كندا بالاسم في بيان يصدر عن بن لادن. ورغم الاعتقاد الذي سـاد 
سابقاً بأن كندا والكنديين لم يكونوا أبدا هدفا للقاعدة، جـاء هـذا البيـان ليشـدد مـن احتمـال 
وقوع هجوم داخل كندا، إما ضد مصالح للولايـات المتحـدة أو أهـداف كنديـة وضـد مصـالح 

كندية في الخارج وليزيد من المخاوف إزاء ذلك. 
 

القائمة الموحدة  ثانيا -
كيـف أدرجـت القائمـة الـتي وضعتـها اللجنـة المنشـــأة بموجــب القــرار ١٢٦٧ في   - ٢
النظام القانوني والهيكل الإداري في بلدكم، بما في ذلك الإشراف المـالي والشـرطة والرقابـة 

على الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية؟ 
أدرجت هذه القائمة في النظام القـانوني لكنـدا بطريقتـين. فقـد أدرجـت بالإشـارة إلى 
أنظمة الأمم المتحدة بشأن أفغانستان المعمول ا في كنـدا. وتحظـر هـذه الأنظمـة أيضـا تزويـد 

طالبان بالسلاح. 
وأدرجت هذه القائمة أيضا بالإشـارة إلى أنظمـة الأمـم المتحـدة بشـأن قمـع الإرهـاب 
المعمـول ـا في كنـدا. وتنـص هـذا الأنظمـة علـى تجميـد أصـول جميـع الأشـــخاص والكيانــات 
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الواردة أسماؤها في القائمة كما تنص على حظـر جمـع الأمـوال باسـم الأشـخاص المشـار إليـهم 
في الأنظمة. وتنص هذه الأنظمة أيضا على أن تبلغ المؤسسات المالية المشرعين شـهريا عـن أي 
أصول في ملكية الأشخاص المذكورين في القائمـة. وتنـص كذلـك علـى أن يقـوم أي شـخص 
في كنـدا أو كنـدي في الخـارج بـإبلاغ الشـرطة أو دائـرة الاسـتخبارات عـن وجـــود أي ملــك 
لشـخص وارد في القائمـة. وتحظـر هـذه الأنظمـة أيضـا تقـــديم أي ملــك لشــخص مذكــور في 

القائمة بما في ذلك الأسلحة. 
وتنشر قائمة القـرار ١٢٦٧ بانتظـام في موقـع مكتـب مراقـب المؤسسـات الماليـة علـى 

شبكة إنترنت ويمكن للمؤسسات المالية الكندية الدخول إلى هذه القائمة. 
ويتضمن قانون الهجرة وحماية اللاجئين أحكاما تنص على منع الإرهابيين المشـتبه ـم 

من الدخول إلى كندا وعلى طردهم منها. 
هل واجهتكم أي مشاكل في التنفيذ فيمـا يتعلـق بالأسمـاء والتحقـق مـن المعلومـات   - ٣

المدرجة حاليا في القائمة؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى وصف هذه المشاكل. 
يزيـد غيـاب الوسـائل الملائمـة لتحديـد الهويـة مـن صعوبـة التـأكد أحيانـا ممـا إذا كـــان 
الشخص هو نفسه الـوارد في القائمـة. ويتطلـب التـأكد عمـلا إضافيـا تقـوم بـه سـلطات إنفـاذ 

القانون، مما يؤخر العملية، ويضر أحيانا بأبرياء قد تجمد أصولهم. 
هل تعرفت السلطات داخل إقليمكم على أي كيانــات أو أفـراد معينـين؟ إذا كـان   - ٤

الجواب نعم، يرجى إيضاح الإجراءات التي اتخذت. 
لا. 

يرجـى تزويـد اللجنـة، قـدر الإمكـان، بأسمـاء الكيانـات أو الأفـراد الذيـــن تربطــهم   - ٥
ـــة، إلا إذا  علاقـة بأسـامة بـن لادن أو بأعضـاء طالبـان أو القـاعدة وغـير المدرجـين في القائم

كان ذلك يعرض التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ للخطر. 
لا ينطبق. 

ـــراد المدرجــين في القائمــة دعــوى أو شــرع في  هـل رفـع أي مـن الكيانـات أو الأف  - ٦
إجراءات قانونية ضد السلطات لديكـم بسـب إدراجـه في القائمـة؟ يرجـى تقـديم رد محـدد 

ومفصل حسب الاقتضاء. 
لا. 
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هل تعرفتم على أي من الأفراد المدرجين في القائمة على أـم مـن مواطـني بلدكـم   - ٧
أو من المقيمين فيه؟ وهل تملك السلطات في بلدكم أي معلومات ذات صلة عنـهم لا تـرد 
في القائمـة؟ وإذا كـان الجـواب نعـم، يرجـى تزويـد اللجنـة ـذه المعلومـات فضـلا عـــن أي 

معلومات مماثلة عن الكيانات المدرجة في القائمة، كلما توفرت. 
نعم، يتعلق الأمر بالسيد أحمد سعيد القدر (مواطن كندي لم يعد مقيما في كندا). 

يرجـى وفقـا لتشـريعاتكم الوطنيـــة، إن وجــدت، بيــان أي تدابــير، اتخذتموهــا لمنــع   - ٨
الكيانات والأفراد من تجنيد أو دعم أعضـاء القـاعدة للقيـام بأنشـطة داخـل بلدكـم، ولمنـع 
الأفراد من الالتحاق بمخيمـات التدريـب التابعـة للقـاعدة الموجـودة في إقليمكـم أو في بلـد 

آخر. 
عدل قانون مكافحة الإرهاب القانونَ الجنائي الكندي لينص على عدة جرائـم تتصـل 
بالإرهـاب. فبموجـب القـانون الجنـائي، تعـد جريمـةً المشـاركة في جماعـة إرهابيـة عـن علــم، أو 
المسـاهمة في أنشـطتها أو تيسـيرها لغـرض تحسـين قـدرة أي جماعـة إرهابيـة علـى تيســـير نشــاط 
إرهابي أو القيام به. وبالإضافة إلى ذلـك، يحكـم بعقوبـة أقصاهـا السـجن المؤبـد  بموجـب أي 
قـانون برلمـاني علـى أي جريمـة ارتكبـت لصـالح جماعـة إرهابيــة، أو بــأمر منــها، أو بالاشــتراك 
معها. ويعرض للسجن المؤبد أي مجرم وجهت إليـه مـة ارتكـاب جريمـة يعـاقب عليـها وتعـد 

أيضا نشاطا إرهابيا. ويعرف القانون الجنائي الأنشطة الإرهابية. 
وتحظر أنظمة الأمم المتحدة بشـأن قمـع الإرهـاب المعمـول ـا في كنـدا جمـع الأمـوال 

باسم الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -
يرجى تقديم بيان موجز لما يلي :   - ٩

الأساس القانوني المحلي لتنفيذ تجميد الأصول الـذي تتطلّبـه القـرارات المشـار إليـها  �
أعلاه؛ 

تسري في كندا أحكام الفقرة ٤ (ب) من القرار ١٢٦٧، والفقرة ٨ (ج) مـن القـرار 
١٣٣٣ والفقرتــين ١ و ٢ (أ) مــن القــــرار ١٣٩٠ بواســـطة أنظمـــة الأمـــم المتحـــدة بشـــأن 
أفغانسـتان والـتي اعتمـدت في ١٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩. وينـص القسـم ٤ مـــن تلــك 
الأنظمة على قيام الأشخاص المقيمين في كندا والكنديـين المقيمـين في الخـارج بتجميـد أصـول 
الطالبان، على النحو الذي حددته اللجنة. وقـد عدلـت الأنظمـة في ٢٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠١ 
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ــه  لتنفيـذ القـرار ١٣٣٣ وتجميـد أصـول أسـامة بـن لادن أو شـركائه، علـى النحـو الـذي حددت
اللجنة. 

ـــن أنظمــة الأمــم  ونفـذت أحكـام الفقـرة ٢ (ج) مـن القـرار ١٣٩٠ عـبر القسـم ٤ م
المتحــدة بشــأن قمــع الإرهــاب، والــتي تحظــر التعــامل بممتلكــات شــــخص وارد في القائمـــة 
(ممـا يشـمل الأشـخاص الـتي أوردـم اللجنـة)، والدخـول في أي صفقـــة مــع شــخص وارد في 

القائمة، وإتاحة أي ملك لفائدة شخص وارد في القائمة. 
أي معوقـات لتنفيـذ تجميـد الأصـول في إطـــار القــانون المحلــي والخطــوات المتخــذة  �

لمعالجتها. 
لا. 

يرجى بيان الهياكل أو الآليات القائمة داخـل حكومتكـم للتعـرف علـى الشـبكات  - ١٠
المالية التابعة لأسامة بن لادن أو القاعدة أو طالبان أو الشبكات التي تقـدم الدعـم لهـم، أو 
اموعـات والمشـــاريع والكيانــات والأفــراد ذوي الصلــة ــم ضمــن ولايتكــم القضائيــة 
والتحقيـق فيـها. ويرجـى الإشـارة، حسـب الاقتضـاء، إلى كيفيـــة تنســيق جــهودكم وطنيــا 

وإقليميا و/أو دوليا. 
سن قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب في كندا، الـذي عـدل في 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ ليكون جزءا من تنفيذ التدابير الخاصـة الراميـة إلى الكشـف عـن 
غسل الأموال وتمويـل الأنشـطة الإرهابيـة وردع ذلـك، وتيسـير عمليـة التحقيـق بشـأن جرائـم 
ـــة مرتكبيــها. وعلــى الأفــراد والمؤسســات  غسـل الأمـوال وتمويـل الأنشـطة الإرهابيـة وملاحق
ــــض العمليـــات المنصـــوص عليـــها إلى وحـــدة  التجاريــة المحــددة في القــانون الإبــلاغ عــن بع
الاستخبارات المالية لكندا، ومركز تحليل العمليات والتصريحات المالية في كندا. وعندمـا يقـرر 
هذا المركز أن ثمة أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بـأن لهـذه المعلومـات صلـة بـالتحقيق بشـأن 
جريمة لغسل الأموال أو لتمويل إرهـابي أو بملاحقـة مرتكـب هـذه الجريمـة، لا يكشـف المركـز 

لسلطات إنفاذ القانون المعنية إلا عن معلومات محددة.   
وقام الدرك الملكي الكنــدي، وهـو السـلطة الاتحاديـة لإنفـاذ القـانون في كنـدا، بزيـادة 
قدرته على تعقب القدرات المالية للإرهابيين والكشف عنها وتفكيكها من خلال إنشـاء فـرع 
للاستخبارات المالية. ولـدى إعـلان الميزانيـة الاتحاديـة في ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، 
تلقى الدرك الملكي الكندي ما مجموعه ٥٧٦ مليون دولار خصيصاً لمبـادرات الأمـن القومـي. 

وستستخدم هذه الأموال للتصدي للمخاطر الحالية والناشئة التي دد الأمن القومي. 
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وبالإضافة إلى تلك الجهود، ينص قسم من القانون الجنـائي علـى واجـب أي شـخص 
في كندا وكل كندي في الخارج أن يبلغ الدرك الملكي الكنـدي ودائـرة الأمـن والاسـتخبارات 
الكندية بوجود ملك، أو عمليات أو عمليات مقترحة تتعلق بملك في حوزة جماعـة إرهابيـة أو 

يوجد تحت تصرفها أو يدار باسمها. ويعد الإخلال ذا الواجب جريمة. 
يرجـى عـرض الخطـوات الـتي يلـزم أن تتخذهـا المصـارف و/أو المؤسســـات الماليــة   - ١١
الأخرى للعثور على الأصول التي يمكن نسـبتها إلى أسـامة بـن لادن أو أعضـاء القـاعدة أو 
طالبان، أو الكيانات أو الأفراد ذوي الصلة ـم، أو الأصـول الـتي يسـتخدموا لمنفعتـهم، 
وتحديدهـا. ويرجـى بيـان أي مقتضيـات تتعلـق �بـالحرص الواجـب� أو �إعـرف عميلـــك�. 
ويرجى إيضاح كيفيـة تنفيـذ تلـك المقتضيـات، بمـا في ذلـك أسمـاء الوكـالات المسـؤولة عـن 

الرقابة وأنشطتها. 
يتعين على المؤسسـات الماليـة العاملـة في كنـدا أن تؤكـد باسـتمرار مـا إذا كـان لديـها 
ملـك في حوزـا أو تحـت تصرفـها يعـود إلى منظمـات أو أفـراد إرهـــابيين وارديــن في القائمــة 
بموجب القانون الكندي أو يدار باسمهم (ويشمل ذلك أسـامة بـن لادن أو أعضـاء القـاعدة أو 
الطالبان، أو الكيانات أو الأفراد المنتسبين إليهما) (الشخص الـوارد في القائمـة). ويتعـين علـى 
المؤسسات المالية أن تكشف فوراً لســلطات إنفـاذ القـانون (الـدرك الملكـي الكنـدي) ووكـالتي 
الاستخبارات (دائرة الأمن والاستخبارات الكندية ومركز تحليل العمليات والتصريحات الماليـة 
في كنـدا) عـن المعلومـات الـتي تتعلـق بملـك مـا إذا كـان لـــدى المؤسســات الماليــة مــا يدعوهــا 

للاعتقاد بأن هذا الملك تحت تصرف شخص وارد في القائمة أو يدار باسمه. 
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المؤسسات المالية العاملة في كندا بموجـب القـانون أن 
تبلغ إلى سلطاا التنظيمية المعلومات امعة (شـهريا حاليـا) الـتي تتعلـق بعـدم وجـود ملـك في 
حوزة شخص وارد في القائمة أو يدار باسمه أو بما إذا كان لديها ما يدعوها للاعتقـاد بـأن لهـا 
معلومات مجمعة تتعلق بمجموع الأشخاص، أو العقود أو الحسابات والقيمـة الإجماليـة للملـك 
ـــا إذا كــانت  المرتبـط بشـخص وارد في القائمـة. وعلـى المؤسسـات الماليـة أن تتـأكد بنفسـها مم
تتعامل مع شـخص وارد في القائمـة. لا يكفـي مجـرد مطابقـة الاسـم نفسـه مـع اسـم الشـخص 
الـوارد في القائمـة. إذا علـى المؤسسـات أن تلـزم المزيـد مـن الحـرص الواجـب كـــأن تســتعرض 
سجلاا ومعاملاا مع الشـخص مـن أجـل التيقـن بـأن الشـخص الـذي تطـابق اسمـه مـع اسـم 

وارد في القائمة أو يشبهه هو فعلا الشخص الوارد في القائمة. 
وإذا عجـزت المؤسسـات الماليـة عـن الجـزم بـأن الشـخص ليـس ذاك الـوارد في القائمــة 
يستحسـن أن تتشـاور هـذه المؤسسـات مـع سـلطات إنفـاذ القـانون (الـدرك الملكـي الكنـــدي) 
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لرؤية ما إذا كانت هذه السلطات قادرة علـى تقـديم معلومـات إضافيـة مـن أجـل المسـاعدة في 
الجزم ذا الشأن. 

ـــاب المؤسســات الماليــة العاملــة في كنــدا  ويلـزم قـانون عـائدات الجريمـة وتمويـل الإره
بالتقيد ببعض الشروط فيما يتعلق بالإبلاغ، ومسك السجلات وتحديد هوية العملاء. 

وتتباين السجلات التي يجب الحفاظ عليها حسب الكيان المُبلغ المعني. وعموماً، يجـب 
على الكيانات أن تحافظ على السجلات التالية: 

سجلات بالعمليات النقدية الكبيرة  - ١
سجلات فتح الحسابات  - ٢

بعض السجلات التي أُحدثت خلال السير العادي للأعمال التجارية  - ٣
بعض السجلات بشأن تسيير حساب ما  - ٤

سندات عمليات صرف العملات الأجنبية  - ٥
السجلات المتعلقة بالاستئمان (الشركات الاستئمانية)  - ٦

وفيما يتعلق بشرط ��إعرف عميلـك��، يجـب علـى المؤسسـات الماليـة أن تحـدد هويـة 
عملائها في الحالات التالية: 

عند إجراء أي عملية نقدية كبيرة تبلغ ٠٠٠ ١٠ دولار أو أكثر  - ١
عند القيام بأي تحويل دولي للأموال سلكياً بقيمة ٠٠٠ ١٠ دولار أو أكثر  - ٢

عند فتح أي حساب شخصي أو تجاري  - ٣
عند إجراء أي عملية لصرف عملة أجنبية بقيمة ٠٠٠ ٣ دولار أو أكثر  - ٤

ـــن  وبالإضافـة إلى ذلـك، يجـب علـى المؤسسـات الماليـة أن تحـدد هويـة الأشـخاص الذي
ليس لهم حساب مفتوح لدى هذه المؤسسات عندما يشـترون أو يصرفـون مـا قيمتـه ٠٠٠ ٣ 
دولار أو أكثر من شيكات المسافرين، أو عندما يسلمون أو يحولون مـا قيمتـه ٠٠٠ ٣ دولار 

أو أكثر بأي وسيلة من الوسائل. 
ولأغراض قانون عائدات الجريمـة وتمويـل الإرهـاب، تسـتلزم عمليـة تحديـد الهويـة مـن 
المؤسسـات الماليـة الحصـول علـى نسـخة أصليـة مـن جـواز السـفر، أو شـهادة الميـلاد أو وثيقـــة 

هوية صادرة عن حكومة اتحادية أو إقليمية (مثل رخصة القيادة). 
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ومن أجل الإبلاغ عن العمليات المشبوهة بشكل فعال، يتعين علـى الوكـالات المبلغـة 
أن تعـرف كـلا مـن هويـة عميلـها ومـا هـو عـادي بالنسـبة لأعمالـــه التجاريــة. وبالإضافــة إلى 
ذلـك، قُدمـت قائمـة مـن المؤشـــرات إلى الكيانــات المبلغــة مــن أجــل مســاعدا علــى تحديــد 
ـــم ٢  العمليـات المشـبوهة. وللمزيـد مـن المعلومـات يمكـن الاطـلاع علـى المبـادئ التوجيهيـة رق
المنشـــورة في موقـــع قـــانون عــــائدات الجريمــــة وتمويــــل الإرهــــاب علــــى شــــبكة إنــــترنت 

  .(www.fintrac.gc.ca)
يــهيب القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بــالدول الأعضــــاء أن تقـــدم �موجـــزا شـــاملا  - ١٢
للأصـول امـــدة للأفــراد والكيانــات الــوارد ذكرهــم في القائمــة�. يرجــى تقــديم قائمــة 

بالأصول التي جمدت بموجب هذا القرار.    
حـــتى الآن، جمـــدت كنـــدا حـــــوالي ٠٠٠ ٣٤٠ دولار مودعــــة في ١٧ حســــاباً في 

مؤسسات مالية كندية. 
يرجى بيان ما إذا قمتم عمــلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٣) بـالإفراج عـن أي أمـوال  - ١٣
أو أصول مالية أو أصـول اقتصاديـة كـانت مجمـدة في السـابق لصلتـها بأسـامة بـن لادن أو 
أعضاء القاعدة أو طالبان أو الكيانـات أو الأفـراد المرتبطـين ـم. وإذا كـان الجـواب نعـم، 

يرجى تبيان الأسباب والمبالغ التي رُفع تجميدها أو تم الإفراج عنها والتواريخ. 
لا. 

عمــلا بالقـــــرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ينبغـي علـى الــدول أن تكفــل عــدم قيــام رعاياهــا أو أي أشــخاص 
موجوديـن داخـل إقليمـها بإتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـة، بصــورة 
مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات أو الأفـراد المدرجـين في القائمـة أو لمنفعتـهم. ويرجـى 
الإشارة إلى الأساس القانوني المحلي، بما في ذلك توفير بيـان موجـز للقوانـين والأنظمـة و/أو 
الإجـراءات المعمـول ـا في بلدكـم لمراقبـة انتقـــال هــذه الأمــوال أو الأصــول إلى كيانــات 

وأفراد معينين. 
فور قيام مجلس الأمن بإضافة أسماء جديدة إلى قائمته الموحـدة، يبعـث مكتـب مراقـب 
ـــالة عــبر الفــاكس إلى جميــع المؤسســات الماليــة المنظمــة علــى الصعيــد  المؤسسـات الماليـة برس
الاتحادي بموجب ولاية هـذا المكتـب يخبرهـا فيـها بالأسمـاء المضافـة. ويرسـل الفـاكس ذاتـه إلى 
الهيئات التنظيمية الأخرى للمؤسسـات الماليـة في كنـدا بمـا في ذلـك الجـهات المنظمـة الإقليميـة 
والمنظمات ذاتية التنظيم حتى تخبر بدورها المؤسســات الماليـة الخاضعـة لرقابتـها بالتغيـيرات الـتي 

طرأت. 
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وتشمل قائمة المؤسسات المالية المبلَّغة المصارف، والشـركات الاسـتئمانية، وشـركات 
القروض، والتعاونيات والمراكز الائتمانية، والاتحـادات الائتمانيـة، والصنـاديق الشـعبية، وتجـار 
الأوراق المالية، والكيانات المأذون لها بتقديم الاستشارة في مجـال إدارة الحافظـات والاسـتثمار، 

وشركات التأمين على الحياة، وشركات التأمين على الأملاك وضد الخسائر، والوداديات. 
وبالإضافة إلى ذلك، في الوقت الذي يبلغ فيـه مكتـب مراقـب المؤسسـات الماليـة هـذه 
المؤسسـات والهيئـات التنظيميـة، ينشـر المكتـب نسـخة مـن الرسـالة والقوائـم المســـتكملة علــى 
موقعه في شبكة إنترنت حتى تتمكن الأطراف المعنية جميعها من الحصول على هذه المعلومـات 

في أنسب وقت ممكن. 
وعلاوة على ذلك، سنت أحكام تنص علـى جرائـم محـددة تتعلـق بتمويـل الإرهـاب. 
وبالتـالي، فـإن (١) تقـديم أمـوال أو جمعـها مـع العلـم أو القصـد بأـا ستسـتخدم لأمـــور منــها 
القيام بعمل إرهابي، و (٢) تقـديم أو إتاحـة أصـول أو خدمـات ماليـة أو غيرهـا مـن الخدمـات 
ذات الصلة، مع العلم بجملة أمور منها اسـتخدامها مـن قبـل جماعـة إرهابيـة، و (٣) اسـتخدام 
أصول لتيسير عمـل إرهـابي أو القيـام بـه أو حيـازة ملـك مـع العلـم أو القصـد بأنـه سيسـتخدم 

للغرض ذاته، أعمالٌ جرمت جميعها من أجل منع إتاحة الموارد للجماعات الإرهابية. 
المنهجية، إن وجدت، المتبعة لإبلاغ المصارف والمؤسسات الماليـة الأخـرى بـالقيود  �
المفروضة على الكيانات أو الأفراد الذين أدرجت اللجنـة أسمـاءهم في القائمـة، أو 
الذيـن تم تحديدهـم، بطريقـــة أخــرى، بوصفــهم أعضــاء في القــاعدة أو طالبــان أو 
ـــها  شـركاء لهمـا. وينبغـي أن يشـمل ذلـك تحديـد أنـواع المؤسسـات الـتي يتـم إبلاغ

والطرائق المستخدمة. 
إجراءات الإبلاغ المصرفيـة اللازمـة، إن وجـدت، بمـا فيـها اسـتخدام التقـارير عـن  �

المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 
الشـروط، إن وجـدت، المفروضـة علـــى المؤسســات الماليــة غــير المصــارف لتقــديم  �

تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 
يشمل قانون عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب الكيانات التالية: المؤسسات المالية مثـل 
المصـارف، والاتحـادات الائتمانيـة، والصنـــاديق الشــعبية، والشــركات الاســتئمانية وشــركات 
القروض؛ ونوادي الكازينو؛ والمؤسسـات التجاريـة الـتي تقـدم خدمـات نقديـة؛ وتجـار صـرف 
ــــى الحيـــاة؛ وتجـــار الأوراق الماليـــة؛ والمحاســـبين؛  العمــلات الأجنبيــة؛ وشــركات التــأمين عل

والسماسرة والوكلاء العقاريين. 
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وعلـى هـــذه الكيانــات المذكــورة أعــلاه واجبــات تتعلــق بــإعداد التقــارير، ومســك 
السـجلات، وتحديـد هويـة العمـلاء. إذ يجـــب علــى جميــع الكيانــات المبلِّغــة أن تكشــف عــن 
العمليـات المشـبوهة والعمليـات النقديـــة الكبــيرة (٠٠٠ ١٠ دولار أو أكــثر) وأن تبلــغ عنــها 
ــــة إلى ذلـــك، يجـــب علـــى  مركــز تحليــل العمليــات والتصريحــات الماليــة في كنــدا. وبالإضاف
المؤسسات المالية، وتجار صرف العملات الأجنبية، والمؤسسـات التجاريـة الـتي تقـدم خدمـات 
نقدية أن تبلغ عن تحويل أو استلام أمـوال محولـة سـلكياً مـن الخـارج قيمتـها ٠٠٠ ١٠ دولار 

أو أكثر. 
ويجب على الكيانات المبلِّغة أن تعد تقريرا عن أصـول الإرهـابيين عندمـا يتعـين عليـها 
تجميـد الممتلكـات بموجـب القـانون الجنـائي. وعلـى ســـبيل الإشــارة، تحــال الكيانــات المبلِّغــة 
جميعها على موقع الوكيل العام وموقع مكتب مراقب المؤسسـات الماليـة علـى شـبكة إنـترنت. 
وإذا ظلت هذه الكيانات في شك من هويــة شـخص أو كيـان يحتمـل أن يكـون اسمـه مدرجـا 

في القائمة، عليها عند ذلك باللجوء إلى الدرك الملكي الكندي. 
ويجــب علــى الكيانــات المبلِّغــة أيضــا أن تعمــل بنظــام للامتثــال يتــألف مـــن أربعـــة 

عناصر هي: 
تعيين مسؤول عن شؤون الامتثال؛  - ١

وضع وتطبيق سياسات وإجراءات تتعلق بالامتثال؛  - ٢
إجراء استعراض دوري للسياسـات والإجـراءات المتعلقـة بالامتثـال مـن أجـل  - ٣

اختبار فعاليتها؛ 
وضع برنامج تدريبي متواصل في مجال الامتثال لفائدة أي موظفـين أو وكـلاء  - ٤

أو أي أفراد آخرين مرخص لهم بالتصرف باسم الكيان المبلِّغ. 
وبالإضافة إلى التقارير المذكورة أعلاه، يجب على جميع الأفــراد والمؤسسـات التجاريـة 
ـــد عبورهــم الحــدود بحملــهم  في كنـدا التصريـح لـدى وكالـة الجمـارك والعـائدات الكنديـة عن
مـا قيمتـه ٠٠٠ ١٠ دولار أو أكـثر نقـداً أو في شـكل سـندات نقديـة. ويجـب التصريـح أيضــا 
عنـد قيـام أفـراد أو مؤسسـات تجاريـة بإرســـال مــا قيمتــه ٠٠٠ ١٠ دولار نقــداً أو في شــكل 
سندات نقدية داخل كندا أو خارجها. وينتج عن عدم التصريح حجـز الأمـوال، وقـد يـترتب 
عـن ذلـك مصادرـا إذا لم يثبـت أن الأمـوال ليسـت مـن عـائدات الجريمـة. ويبعـــث كــل مــن 

التصريحات وتقارير الحجز إلى مركز تحليل العمليات والتصريحات المالية في كندا. 
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ويقـوم مركـز تحليـل العمليـات والتصريحـات الماليـة في كنـــدا بتحليــل جميــع التقــارير، 
وغيرها من المعلومات المقدمة من قبل جهات إنفاذ القـانون أو الجمـهور عمومـاً، لإيجـاد دليـل 
على غسل الأموال أو تمويل الأعمال الإرهابية. وعندما تكون للمركز أسباب معقولـة تدعـوه 
إلى الشـك في وجـود صلـة بـين المعلومـات والتحقيـق في غسـل الأمـوال أو تمويـل الإرهـــاب أو 
ـــانون المعنيــة ببعــض المعلومــات  ملاحقـة مرتكبيـها، جـاز للمركـز أن يفضـي لوكالـة إنفـاذ الق

الكاشفة. 
وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن واجبات الكيانـات المبلغـة، الرجـاء مراجعـة 

 .ww w.fintrac.gc.ca في موقع المركز على شبكة إنترنت على العنوان ��Guidelines�� قسم
القيود أو الأنظمة، إن وجدت، المفروضة على حركة السـلع الثمينـة مثـل الذهـب  �

والماس وما يتصل بذلك من أصناف. 
ـــة علــى العمليــات الــتي  لا يفـرض قـانون عـائدات الجريمـة وتمويـل الإرهـاب أي أنظم

تشمل سلعا ثمينة مثل الماس أو الذهب أو اوهرات.   
القيـود أو الأنظمـة، إن وجـدت، المطبقـة علـى نظـــم التحويــل المــالي البديلــة - أو  �
الشـبيهة - بــــ �الحوالـة�، فضـلا عـــن المؤسســات الخيريــة والثقافيــة والمؤسســات 
الأخـرى الـتي لا تسـتهدف الربـح والـتي تقــوم بجمــع الأمــوال وإنفاقــها لأغــراض 

اجتماعية أو خيرية. 
ما دامت هذه النظم البديلة تقدم خدمات نقدية، فهي تعد كيانا مبلِّغا بموجب قـانون 

عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب وتخضع للشروط المنصوص عليها أعلاه. 
ولا يشـمل هـذا القـــانون المؤسســات الخيريــة والمنظمــات الــتي لا تســتهدف الربــح. 
فيجب إبلاغ مركز تحليل العمليات والتصريحات المالية عن كل عملية تجريها هذه المؤسسـات 
والمنظمــات مــع الوكــالات المبلِّغــة وتســتوفي عنــاصر الإبــلاغ (القيمــة بــالدولار أو الشـــكل 

المعقول). 
غير أن هناك استثناء واحدا يتمثل في نوادي الكازينو التي تديرها المؤسسـات الخيريـة. 
فجميع المؤسسات الخيرية الـتي تديـر ناديـاً للكـازينو مشـمولة بقـانون عـائدات الجريمـة وتمويـل 
الإرهاب بصفتها نادياً للكازينو ما لم يكن العمل التجـاري المضطلـع بـه في مؤسسـة للكـازينو 

لا يتجاوز يومين متتابعين في كل مرة تحت إشراف موظف تابع للمؤسسة. 
وأدخل قانون مكافحة الإرهاب أحكامـاً تشـريعية خاصـة حـيز النفـاذ مـن أجـل ردع 
استخدام المؤسسات الخيرية وسيلةً تجمع الجماعات الإرهابيــة الأمـوال ـا وتغطـي ـا أشـكالاً 
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أخرى من دعم الإرهاب. فبموجــب قـانون تسـجيل المؤسسـات الخيريـة (المعلومـات الأمنيـة)، 
قد تقصى منظمة ما من التسجيل أو قد لا تكـون أهـلا لتقـديم طلبـها بصفتـها مؤسسـة خيريـة 
لأغراض قانون الضريبة علـى الدخـل عندمـا تسـود شـكوك معقولـة تدعـو للاعتقـاد بـأن هـذه 
المنظمـة قـامت أو تقـوم أو سـتقوم بإتاحـة أي مـن مواردهـا لفـائدة ��كيـان وارد في القائمـــة�� 
ـــائدة أي كيــان آخــر يشــارك في أعمــال تدعــم  علـى النحـو المحـدد في القـانون الجنـائي، أو لف
الأنشطة الإرهابية. ومما يترتب عن هـذا الإقصـاء أو عـدم الأهليـة أن المنظمـة لا تسـتطيع منـح 
مزايا ضريبية للمانحين وتصبح غير أهل لتلقي المنح مـن المؤسسـات الخيريـة المسـجلة الأخـرى، 
مما يقلل بقدر كبير من مصداقيتها ومن استمراريتها علـى الصعيـد المـالي. ويتعـين علـى منظمـة 
أُلغي تسجيلها بموجب هذه الأحكام أن توزع جميع أصولها على المؤسسات المسجلة الأخـرى 

أو دفع ضريبة إلغاء تساوي قيمة أي من أصولها غير الموزعة. 
 

الحظر المفروض على السفر  رابعا -
يرجـى تقـديم عـرض عـام للتدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة المتخـذة لإنفــاذ الحظــر  - ١٥

على السفر، إن وجدت. 
تنفـذ أحكـام الفقـــرة ٢ (ب) مــن القــرار ١٣٩٠ بموجــب القســمين ٣٤ و ٣٥ مــن 
قـانون الهجـرة وحمايـة اللاجئـين؛ ومـا يقـابل ذلـك مـن ضوابـط الهجـرة في مراكزنـا بالخـــارج، 
ـــرة ٣٤ (١)  وعنـد نقـاط الدخـول، وفي مكاتبنـا الداخليـة. وتنـص الفقـرة ٣٤ (١) (ج) والفق
ـــا  (و) مـن قـانون الهجـرة وحمايـة اللاجئـين علـى رفـض دخـول المقيمـين بصـورة دائمـة والرعاي

الأجانب إلى كندا لعدة أسباب أمنية منها الإرهاب. 
وبموجـب الفقرتـين ٣٤ (١) (ج) و ٣٤ (١) (و) مـن قـــانون الهجــرة، يمنــع دخــول 
ـــدا  أعضـاء القـاعدة والأشـخاص المنتسـبين لتنظيـم أسـامة بـن لادن. ويمنـع مـن الدخـول إلى كن
أعضاء حركة طالبان مثل كبار مسؤولي النظام الذين حددهم وزير شؤون الجنسـية والهجـرة، 

الذين قد يكونون شاركوا في الإرهاب، أو قد يشاركون فيه. 
وبالإضافة إلى ذلك، يمنع من الدخول إلى كندا أيضا الأفراد الذيـن يعـدون أعضـاء في 
منظمة ثمة أسـباب معقولـة تدعـو للاعتقـاد بأـا شـاركت أو ستشـارك في أعمـال إرهابيـة، أو 
أعمال تخريبية ضد الحكومة. وتنص الفقـرة ٣٤ (١) (د) مـن قـانون الهجـرة وحمايـة اللاجئـين 
أيضـا علـى السـلطة القانونيـة لمنـع دخـول أشـخاص ثمـة أسـباب معقولـــة تدعــو للاعتقــاد بــأن 
ـــرا علــى الأمــن العــام، بمــا في ذلــك خطــر  الشـخص السـاعي للدخـول إلى كنـدا يشـكل خط

الإرهاب. 
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وبموجب القسم ٣٥ من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، يمنـع مـن الدخـول إلى كنـدا 
ـــا دوليــة بارتكابــه  مـن دعـت أسـباب معقولـة للاعتقـاد بأنـه انتـهك حقـوق الإنسـان أو حقوق
جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حـرب. وعـلاوة علـى ذلـك، ينـص القسـم ٣٥ (١) (ب) مـن 
قانون الهجرة وحمايـة اللاجئـين علـى منـع الأفـراد المتورطـين في انتـهاكات منتظمـة أو جسـيمة 
لحقوق الإنسان أو الإبادة الجماعيـة أو جرائـم الحـرب أو الجرائـم ضـد الإنسـانية مـن الدخـول 

إلى كندا.  
هل أدرجتم أسمـاء الأفـراد المدرجـين في القائمـة الـتي أعدـا اللجنـة ضمـن القائمـة  - ١٦
الوطنية المتضمنة أسماء الأشخاص �الممنوعـين مـن السـفر�، أو القوائـم الموزعـة علـى نقـاط 
التفتيــش الحدوديــة؟ يرجــى الإشــارة بإيجــاز إلى الخطــــوات المتخـــذة وإلى المشـــاكل الـــتي 

واجهتموها. 
أدخلت وحدة الاستخبارات في دائرة شؤون الجنسية والهجرة أسمـاء الأفـراد الوارديـن 
في القائمـة في قـاعدة بيانـات في نظـام دعـم العمليـات الميدانيـة مـزود بنظـام ��تحذيـر��. ويقــوم 
هذا النظام بإنذار مسؤولي الهجرة  في الخارج، وفي نقاط الدخول والمكاتب الداخلية في كنـدا 
بأن الفرد ممنوع من الدخول إلى كنـدا. ولم تنشـأ أي صعوبـات حـتى الآن في اسـتخدام قوائـم 

الممنوعين من السفر. 
وكجزء من مبـادرة نفـذت مؤخـراً في إطـار نظـام متطـور بشـأن معلومـات المسـافرين 
ـــدا  والتعــرف علــى أسمائــهم، تقــوم وحــدات تحليــل معلومــات المســافرين المشــتركة بــين كن
والولايات المتحدة بالنظر في قوائم الممنوعين من السفر أيضا عنـد التدقيـق في المسـافرين جـواً. 
وقـد قـامت دائـرة شـؤون الجنسـية والهجـرة إلى جـانب وكالـة الجمـــارك والإيــرادات الكنديــة 
ووكالات مراقبة الحدود التابعة للولايـات المتحـدة بـالعمل بنظـام الوحـدات المشـتركة لتحليـل 
معلومـات المسـافرين ممـا مكـن مسـؤولي الهجـرة في كنـدا والولايـات المتحـــدة مــن التدقيــق في 
معلومات المسافرين قبل وصـول الرحـلات الجويـة. وتدقـق بيانـات المسـافرين جـواً عنـد عبـور 
المسافرين وتقارن مع قواعد بيانات السلطات المختصـة بإنفـاذ القـانون الـتي تتضمـن تحذيـرات 
نظام دعم العمليات الميدانية والقوائم المدمجـة للممنوعـين مـن السـفر. ويحـال المسـافرون الذيـن 
يشـكلون مصـدر قلـق عنـد وصولهـم إلى مسـؤولي دائـــرة شــؤون الجنســية والهجــرة أو وكالــة 

الجمارك والإيرادات الكندية من أجل إجراء بحث في الموضوع. 
ما هو عدد المرات الـتي تحيلـون فيـها القائمـة المسـتكملة إلى سـلطات الرقابـة علـى  - ١٧
الحــدود؟ وهــل لديكــم القــدرة علــى البحــــث في بيانـــات القائمـــة باســـتخدام الوســـائل 

الإلكترونية في جميع نقاط الدخول؟ 
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تـزود وزارة الخارجيـة في الولايـات المتحـدة (عـبر مكتـب مكافحـة الإرهـاب) وحـــدة 
الاستخبارات في دائرة شؤون الجنسية والهجرة بمعلومات من نظـم الإنـذار الـتي لديـها تتضمـن 

أسماء الإرهابيين المشتبه م ومعلومات بشأم. وتستكمل هذه القائمة شهرياً. 
هل أوقفتم أيا مـن الأفـراد المدرجـين في القائمـة في أي نقـطة مـن نقـاط الحـدود أو  - ١٨
أثنـاء عبـور أراضيكـم؟ إذا كـــان الجــواب نعــم، يرجــى تقــديم معلومــات إضافيــة حســب 

الاقتضاء. 
لم تعثر دائرة شؤون الجنسية والهجرة على أي من الأفـراد الوارديـن في القائمـة في أي 

من النقاط الحدودية. ونتيجة لذلك، لم يلزم اتخاذ أي إجراء بالمنع أو إنفاذ القانون. 
يرجـى تقـديم عـرض موجـز للتدابـير المتخـذة لإدمـــاج القائمــة في قــاعدة البيانــات  - ١٩
المرجعية في مكاتبكم القنصلية، إن وجدت. وهل تعرفت السلطات التابعة لكم والمســؤولة 

عن إصدار التأشيرات على أي طالب تأشيرة يرد اسمه في القائمة؟ 
الرجاء مراجعة الرد على السؤالين ١٦ و ١٧. 

الحظر المفروض على الأسلحة  خامسا -
مـا هـي التدابـير المعمـول ـا حاليـا، إن وجـدت، للحيلولـة دون حيـازة أسـامة بـــن  - ٢٠
لادن وأعضــاء منظمــة القــاعدة وطالبــان والكيانــــات والمشـــاريع واموعـــات والأفـــراد 
ـــا هــي أنــواع  الآخريـن ذوي الصلـة ـم للأسـلحة التقليديـة وأسـلحة الدمـار الشـامل؟ وم
الرقابة على التصدير المتبعة لديكم لمنع الجـهات المذكـورة أعـلاه مـن الحصـول علـى المـواد 

والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
ينص القسم ٤ من أنظمة الأمم المتحدة بشأن أفغانستان والقسم ٤ مـن أنظمـة الأمـم 
المتحدة بشأن قمع الإرهاب على حظر إتاحة أي ملك، بما في ذلك الأسلحة، لفـائدة شـخص 
أدرج اسمـه في القائمـة الموحـدة للقـرار ١٢٦٧ (انظـــر الــرد علــى الســؤال رقــم ١٤ في الجــزء 
المتعلق بجرائم تمويل الإرهاب). ومنذ مدة وكندا تمتلك نظاما ذا ضوابط صارمة علـى اسـتيراد 
الأسلحة النارية والأسلحة والمتفجرات العسكرية وتصديرهـا وحيازـا داخليـاً بموجـب قـانون 

رخص التصدير والاستيراد والقانون الجنائي. 
ويعــد مكتــب مراقبــة الصــادرات والــواردات في وزارة الخارجيــة والتجــارة الدوليـــة 
مسـؤولا عـن إدارة قـانون رخـص التصديـــر والاســتيراد الــذي ســن أول الأمــر عــام ١٩٤٧. 
ويخول قانون رخص التصدير والاستيراد لوزير الخارجية سلطات تقديرية واسـعة لمراقبـة تدفـق 

السلع الواردة في قائمة مراقبة الصادرات. 
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وبينما تعد المزايا الاقتصاديـة في مجـال حريـة تدفـق التجـارة مـن أكـبر المزايـا في كنـدا، 
عدت الضوابط أمراً ضروريا موعة من الأسباب هي: 

تنظيـم التجـارة في السـلع العسـكرية والسـلع الاسـتراتيجية ذات الاسـتخدام المــزدوج،  �
ومنع انتشار أسلحة الدمـار الشـامل، علـى النحـو المنصـوص عليـه بموجـب الاتفاقـات 

المتعددة الأطراف؛ 
منع توريد السلع العسكرية إلى البلدان التي دد أمن كندا، و/أو البلـدان الـتي ددهـا  �
التراعــات الداخليــة أو الخارجيــة، والبلــدان الــتي تنتــهك حقــوق الإنســــان الخاصـــة 

بمواطنيها؛ 
الوفاء بالتزامات دولية أخرى؛  �

تنفيذ الجزاءات وحالات الحظر التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.  �
وبموجب المبادئ التوجيهية المتعلقة بسياسة مراقبـة الصـادرات الـتي اعتمدـا الحكومـة 
ـــب صــادرات الســلع والتكنولوجيــا العســكرية إلى البلــدان  في ١٩٨٦، تراقـب كنـدا عـن كث

التالية: 
البلدان التي تشكل خطرا على كندا وحلفائها؛  �
البلدان التي تخوض حرباً أو المعرضة لهذا الخطر؛  �
البلدان الخاضعة لجزاءات فرضها مجلس الأمن؛  �

البلـدان الـتي لـدى حكوماـا سـجل طويـل بالانتـــهاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان  �
الخاصة بمواطنيها، ما لم يثبت عدم وجود أي احتمـال معقـول باسـتخدام هـذه السـلع 

ضد السكان المدنيين. 
ما هي التدابير التي اعتمدتموها، إن وجدت، لتجريم انتـهاك الحظـر المفـروض علـى  - ٢١
ــــان والكيانـــات  الأســلحة المطبــق علــى أســامة بــن لادن وأعضــاء منظمــة القــاعدة وطالب

والمشاريع واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م؟ 
يعـد تصديـر السـلع العسـكرية بـدون ترخيـص بـالتصدير (لـن يمنـح لأسـامة بــن لادن، 

والقاعدة أو الطالبان) انتهاكاً لقانون رخص التصدير والاستيراد. 
ــار  يرجـى بيـان الطريقـة الـتي يمكـن أن يمنـع ـا نظـام إصـدار تراخيـص الأسـلحة/تجّ - ٢٢
الأسلحة، إن وجد، أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وطالبان والكيانات والمشـاريع 
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واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م مـن الحصـول علـى المـواد الـتي يشـملها الحظـر 
المفروض على الأسلحة. 

لا ينطبق. 
هل لديكم أي ضمانـات تحـول دون تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم  - ٢٣
إلى أسـامة بـن لادن وأعضـاء منظمـة القـاعدة وطالبـان والكيانـات والمشـــاريع واموعــات 

والأفراد الآخرين المرتبطين م أو استخدامهم لها؟ 
لا يمنـح الـترخيص إذا كـان هنـاك سـبب يدعـو للاعتقـاد أن هـذه السـلع ســـتحول إلى 
ـــاعدة، أو الطالبــان. وينفــذ هــذا الإجــراء مــن قبــل وكالــة الجمــارك  أسـامة بـن لادن، أو الق

والإيرادات الكندية وسلطات الشرطة المختصة. 

المساعدة والاستنتاج  سادسا -
هل دولتكم مستعدة لتقديم المساعدة أو لديها القدرة على تقديمها إلى دول أخرى  - ٢٤
لمساعدا في تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرارات المذكورة أعلاه؟ إذا كـان الجـواب 

نعم، يرجى تقديم تفاصيل أو مقترحات إضافية. 
الرجاء الاطلاع على دليل المساعدة الذي عرضته كندا علـى لجنـة مكافحـة الإرهـاب 

 .(http//domino.un.org/ctc/CTCDirectory.nsf) التابعة للأمم المتحدة
يرجى تحديد االات، إن وجدت، التي يشوا أي قصور في تنفيذ نظام الجـزاءات  - ٢٥
المفروضـة علـى طالبـان/القـاعدة، واـالات الـتي تـرون أن بـــذل جــهود معينــة للمســاعدة 

التقنية أو بناء القدرات سيحسن قدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. 
لا ينطبق. 

يرجى إدراج أي معلومات إضافية ترون أا هامة.  - ٢٦
لا ينطبق. 

 


